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اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا 
للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،

وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، 
بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من 
الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما 
تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة 
العقوبة  أو  المعاملة  للتعذيب وغيره من ضروب  التعرض  ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص من  منها 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الاول/ ديسمبر 1975،
أو  القاسية  العقوبة  أو  المعاملة  ضروب  من  وغيره  التعذيب  ضد  النضال  فعالية  زيادة  في  منها  ورغبة 

اللاإنسانية في العالم قاطبة،

اتفقت على ما يلى:

الجزء الاول
 

المادة 1

1 - لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، 
يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على 
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو 
أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو 
ولا  الرسمية  يتصرف بصفته  أي شخص  أو  أو يسكت عنه موظف رسمي  عليه  يوافق  أو  عليه  يحرض 
يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون 

نتيجة عرضية لها.
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2 - لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق 
أشمل.

المادة 2

1 - تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى لمنع أعمال 
التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى.

تهديدا  أو  حالة حرب  الظروف  هذه  أكانت  كانت، سواء  ايا  استثنائية  باية ظروف  التذرع  يجوز  لا   - 2
بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى كمبرر للتعذيب.

3 - لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
 

المادة 3

1 - لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده("ان ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا 
توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2 - تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، 
بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق 

الإنسان في الدولة المعنية.
 

المادة 4  
 

1 - تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى، وينطبق الأمر 
ذاته على قيام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة 

في التعذيب.

طبيعتها  الاعتبار  في  تاخذ  مناسبة  بعقوبات  للعقاب  مستوجبة  الجرائم  هذه  دولة طرف  كل  2 - تجعل 
الخطيرة.
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المادة 5
 

1 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لاقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 
4 في الحالات التالية:

أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة 
مسجلة في تلك الدول.

ب) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة .

ج) عندما يكون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.

الجرائم في  هذه  على  القضائية  ولايتها  لإقامة  الاجراءات  من  يلزم  ما  بالمثل  دولة طرف  كل  تتخذ   - 2
الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم 

بتسليمة عملا بالمادة 8 إلى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة.

3 - لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى.

المادة 6
 

احتجاز  تبرر  الظروف  بأن  لها،  المتوفرة  المعلومات  دراسة  بعد  اقتناعها،  لدى  دولة طرف،  أية  تقوم   - 1
شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في المادة 4 باحتجازه او تتخذ أية اجراءات 
قانونية أخرى لضمان وجود فيها. ويكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه 
قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو 

من اتخاذ أى اجراءات لتسليمه.

2 - تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع .

3 - تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص للدولة التي 
هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية.

4 - لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 
أ من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ، وعلى الدولة التي تجرى التحقيق 
الاولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع 

الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .
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المادة 7
 

1 - تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من 
القضية على سلطاتها  بعرض   ،5 المادة  تتوخاها  التي  المادة 4 في الحالات  عليها في  المنصوص  الجرائم 

المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه .

2 - تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة 
خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ، وفي حالات المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغى ألا تكون معايير 
الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من الاحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار 

اليها في الفقرة 1 من المادة 5.

3 - تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما 
يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 4.

 
المادة 8

 
1 - تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين 
لتسليم  قابلة  كجرائم  الجرائم  هذه  بادراج  الاطراف  الدول  وتتعهد  الاطراف.  الدول  بين  قائمة  تكون 

مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

2 - اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة 
الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية 
اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها 

في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.

3 - تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم 
مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم.

4 - وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لافي المكان الذي 
حدثت فيه فحسب، بل ايضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.

المادة 9
 

1 - على كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخرى  أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالاجراءات 
الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار اليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في 

حوزتها واللازمة للاجراءات.
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2 - تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات 
لتبادل المساعدة القضائية.

 
المادة 10

 
1 - تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب 
 ، الطب  والعاملين في ميدان   ، العسكريين  أو  المدنيين  أكانوا من  القوانين سواء  بانفاذ  المكلفين  الموظفين 
أشكال  من  شكل  لأي  معرض  فرد  أي  باحتجاز  علاقة  لهم  تكون  غيرهم ممن  أو  العموميين  والموظفين 

التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

يختص  فيما  إصدارها  يتم  التي  والتعليمات  القوانين  هذا الحظر في  إدراج  دولة طرف  كل  تضمن   - 2
بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص.

 
المادة 11

 
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات 
المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من اشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في 

أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.
 

المادة 12
 

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو 
إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

 
المادة 13

 
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق 
في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. 
وينبغى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو 

التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم.

المادة 14
 

1 - تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق 
قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة 

وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.
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2 - ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من تعويض 
بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15
 

تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية 
إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال.

 
المادة 16

 
1 - تتعهد كل دولة طرف بان تمنع، في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من 
أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 
على  يحرص  أو  الاعمال  رسمية هذه  بصفة  يتصرف  آخر  أو شخص  يرتكب موظف عمومى  عندما   ،1
المواد  في  الواردة  الالتزمات  خاص  بوجه  تنطبق  عليها.  بسكوته  أو  بموافقة  تتم  عندما  أو  ارتكابها، 
10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .

العقوبة  أو  المعاملة  قانون وطني يحظر  أو  دولي آخر  باحكام أي صك  الاتفاقية  2 - لاتخل أحكام هذه 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثانى

المادة 17
 

1 - تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة ) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما 
بعد. وتتالف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق 
التوزيع  مراعاة  مع  بانتخابهم  الاطراف  الدول  وتقوم  الشخصية.  بصفتهم  اللجنة  في  يعملون  الإنسان، 

الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الاشخاص من ذوي الخبرة القانونية.

2 - ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل 
ترشيح  فائدة  اعتبارها  في  الأطراف  الدول  وتضع  مواطينها.  من  واحد  شخصا  ترشح  أن  طرف  دولة 
أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
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3 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين 
الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون نصابها القانوني من ثلثى الدول 
أكبر عدد من الاصوات وعلى  اللجنة هم الحائزون على  لعضوية  المنتخبون  ويكون الأشخاص  الأطراف 

الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

4 - يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الامين العام 
للامم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب باربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها 
فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين 
على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول 

الأطراف.

5 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم في حالة ترشيحهم 
مرة أخرى، غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهى بعد سنتين، 
ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختبار أسماء 

هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.

6 - في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة 
تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية 
شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد 
الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة 

بابلاغها بالتعين المقترح.

7 - تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة.

المادة 18
 

1 - تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم.

2 - تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص، في جملة أمور على ما يلى:

أ) يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء.

ب) تتخذ مقررات اللجنة باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
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3 - يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى 
هذه الاتفاقية على نحو فعال.

4 - يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، 
تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلى.

5 - تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الاطراف 
التي تكون الامم  واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات 

المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة .
 

المادة 19
 

التي  التدابير  تقارير عن  المتحدة،  العام للامم  الأمين  اللجنة، عن طريق  إلى  الأطراف  الدول  تقدم   - 1
اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية 
بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية 

تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2 - يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3 - تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى 
الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .

4 - وللجنة ان تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات 
تكون أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة اليها من الدولة الطرف المعنية 
بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، 

اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
 

المادة 20
 

1 - إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها 
يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة 

هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
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2 - وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات 
ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق 

سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

3 - وفي حالة اجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. 
وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.

4 - وعلى اللجنة ، بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة 
ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع 

القائم.

5 - تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل 
الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الأجراءات المتعلقة بأي تحقيق 
بنتائج  موجز  بيان  ادراج  المعنية  الطرف  الدولة  مع  مشاورات  اجراء  بعد  تقرر  أن   ،  2 للفقرة  وفقا  يتم 

الأجراءات في تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة 24.
 

المادة 21
 

1 - لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن، في أى وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف بأختصاص 
اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب 
هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. و يجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للأجراءات 
المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق 
يقم  لم  بدولة طرف  يتعلق  كان  اذا  بلاغ  أي  المادة،  تتناول، بموجب هذه  أن  للجنة  يجوز  ولا  نفسها،  بها 

بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للأجراءات التالية.

أ) يجوز لأى دولة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، ان تلفت 
نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى 
الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، وتفسيرا أو أي بيان 
الإنتصاف  إلى الإجراءات ووسائل  إشارة  بقدر ما هو ممكن وملائم،  الأمر ويتضمن،  خطى يوضح فيه 

المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر.

ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ 
ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين ان تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار 

توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى.  
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ج) لاتتناول اللجنة اي مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع 
وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولى المعترف بها 
عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة 

عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال .

د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف 
التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا 

لهذا الغرض، ويجوز للجنة ان تنشئ ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق.

و) يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية 
معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار 
اليها في الفقرة الفرعية (ب)، ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو 

كتابية أو كليهما.

الفقرة  في  عليه  المنصوص  الاخطار  استلام  تاريخ  من  شهرا  عشر  اثنى  خلال  تقريرا،  اللجنة  تقدم  ح) 
الفرعية (ب).

"1"في حالة التوصل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقتصر اللجنة تقريرها على بيان موجز 
بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه.

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على 
بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول 

الأطراف المعنية.

ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية.

2 - تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا الاتفاقية اعلانات 
بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الاطراف هذه الإعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي 
سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى. ويجوز سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى 
الامين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة، 
ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد تسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان 

ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا.
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المادة  22
 

1 - يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت أنها تعترف بمتقضى هذه المادة باختصاص 
اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون 
أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة 

طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان.

2 - تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا رات أنه 
يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

3 - مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت 
عليها  معروضة  بلاغات  أية  إلى  الاتفاقية  أحكام  من  أيا  تنتهك  بأنها  ويدعى   1 الفقرة  بموجب  اعلانا 
بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه إلى اللجنة في غضون سته أشهر 

تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، ان وجدت.

4 - تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من 
مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

5 - لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:

أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية 
الدولية.

ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة 
مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع 

ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6 - تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7 - تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.

8 - تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اعلانات 
بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات لدى الأمين العام للآمم المتحدة، 
الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب أي اعلان في أي وقت باخطار يوجه 
إلى الامين العام . ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه 
المادة، ولا يجوز تسلم اي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار 

سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
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المادة 23
 

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية1(هـ) من 
متعلقة  مهام  الموفدون في  بها الخبراء  يتمتع  التي  والامتيازات والحصانات  بالتسهيلات  التمتع   21 المادة 
بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

 
المادة 24

 
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع 

بها بموجب هذه الاتفاقية.
 

الجزء الثالث
 

المادة 25
 

1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2 - تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
 

المادة 26
 

ايداع صك  المفعول عند  الدول. ويصبح الانضمام سارى  إلى هذه الاتفاقية لجميع  يفتح باب الانضمام 
الانضمام لدى الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة.

 
المادة 27

 
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى 

الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
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المادة 28

1 - يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن أنها تعترف 
باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20.

2 - يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ ، في 
أي وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 
المادة 29

 
1 - يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، 
ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما اذا كانت 
هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه الاقتراحات والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد 
ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو 
الأمين العام إلى عقد تحت رعاية الامم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول 

الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوته إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2 - يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للأجراءات الدستورية لكل منها.

3 - تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى 
ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

 
المادة 30

 
1 - أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن 
تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في 
غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف 

أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسى لهذه المحكمة.

2 - يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، أنها تعتبر 
نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة 

بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3 - يجوز في أي دولة وقت لأي طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت هذا التحفظ 
بارسال إخطار إلى الأمين العام للامم المتحدة.
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المادة 31
 

1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنهي إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

2 - لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب هذه الإتفاقية فيما 
التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء بأي شكل  يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدُث قبل 
باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا.

3 - بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء إرتباط دولة طرف بالإتفاقية نافذا، لا تبدأاللجنة النظر في أية 
مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

 
المادة 32

 
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الامم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو 

انضمت اليها بالتفاصيل التالية:

أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و26

ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب 
المادة 29.

ج) حالات الانهاء بمقتضى المادة 31.
 

المادة 33
 

والعربية  والصينية  والروسية  والانكليزية  الاسبانية  نصوصها  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه  تودع   - 1
والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة.

2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.
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Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains

ou dégradants

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des 
Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les 
membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et 
de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne 
humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de 
l'Article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme 
et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à 
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les 
personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,

Sont convenus de ce qui suit:
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Première partie

Article premier

1- Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par 
lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont 
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir 
d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir 
d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir 
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire 
pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une 
forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles 
souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre 
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consente-
ment exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffranc-
es résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou 
occasionnées par elles.

2- Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute 
loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus 
large.

Article 2

1- Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires 
et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient 
commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2- Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de 
l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou 
de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3- L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour 
justifier la torture.
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Article 3 

1- Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne 
vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être 
soumise à la torture.

2- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront 
compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de 
l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques 
des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4

1- Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des 
infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de 
pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui 
constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2- Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui 
prennent en considération leur gravité.

Article 5

1- Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence 
aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants:

a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit 
Etat ou à bord d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;

b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit Etat;

c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge 
approprié.

2- Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa 
compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur 
présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit 
Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au 
paragraphe 1 du présent article.
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3- La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée 
conformément aux lois nationales.

Article 6

1- S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les rensei-
gnements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve 
une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction visée à l'article 4 
assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures 
juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces 
mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent 
être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement et poursuites 
pénales ou d'une procédure d'extradition.

2- Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue 
d'établir les faits.

3- Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article 
peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié 
de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec 
le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.

4- Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention, conformément aux disposi-
tions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des 
circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 5. 
L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent 
article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur 
indique s'il entend exercer sa compétence.

Article 7

1- L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé 
d'une infraction visée à l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, 
soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes 
pour l'exercice de l'action pénale.
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2- Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour 
toute infraction de droit commun de caractère grave en vertu du droit de cet 
Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 5, les règles de preuve qui 
s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon 
moins rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés au 
paragraphe 1 de l'article 5.

3- Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à 
l'article 4 bénéficie de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades 
de la procédure.

Article 8

1- Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout 
traité d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats parties s'engagent à 
comprendre lesdites infractions dans tout traité d'extradition à conclure entre 
eux.

2- Si un Etat partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est 
saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est 
pas lié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention 
comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne 
lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions 
prévues par le droit de l'Etat requis.

3- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un 
traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux 
dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.

4- Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradi-
tion comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le 
territoire sous la juridiction des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu 
du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 9

1- Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans 
toute procédure pénale relative aux infractions visées à l'article 4, y compris 
en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils 
disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
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2- Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 
du présent article en conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut 
exister entre eux.

Article 10

1- Tout Etat partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant 
l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du person-
nel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des 
agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir 
dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu 
ou emprisonné de quelque façon que ce soit.

2- Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions 
édictées en ce qui concerne les obligations et les attributions de telles 
personnes.

Article 11

Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instruc-
tions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concer-
nant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprison-
nées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue 
d'éviter tout cas de torture.

Article 12

Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiate-
ment à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de 
croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 13

Tout Etat partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la 
torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant 
les autorités compétentes dudit Etat qui procéderont immédiatement et impar-
tialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la 
protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou 
toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
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Article 14

1- Tout Etat partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte 
de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et 
de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la 
plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de 
torture, les ayants cause de celle-ci ont doit à indemnisation.

2- Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime 
ou toute autre personne en vertu des lois nationales.

Article 15

Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été 
obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve 
dans une procédure, si ce n'est contre la personne accusée de torture pour 
établir qu'une déclaration a été faite.

Article 16

1- Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction 
d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à 
l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction 
publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation 
ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations 
énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13 sont applicables moyennant le 
remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2- Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des disposi-
tions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interd-
isent les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou qui ont 
trait à l'extradition ou à l'expulsion.
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Deuxième partie

Article 17

1- Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui 
a les fonctions définies ci-après. Le Comité est composé de dix experts de 
haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des 
droits de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus par les 
Etats parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de 
l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques 
personnes ayant une expérience juridique.

2- Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de 
candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un 
candidat choisi parmi ses ressortissants. Les Etats parties tiennent compte de 
l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres du 
Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre 
la torture.

3- Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des Etats 
parties convoquées par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies. A ces réunions, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats 
parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus 
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des 
Etats parties présents et votants.

4- La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée 
en vigueur de la présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de 
chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candida-
tures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par 
ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des 
Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties.
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5- Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils 
sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors 
de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement 
après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré au sort par 
le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.

6- Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus 
en mesure pour quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au 
Comité, l'Etat partie qui l'a désigné nomme parmi ses ressortissants un autre 
expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous 
réserve de l'approbation de la majorité des Etats parties. Cette approbation 
est considérée comme acquise à moins que la moitié des Etats parties ou 
davantage n'émettent une opinion défavorable dans un délai de six semaines 
à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.

7- Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du 
Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.

Article 18

1- Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du 
bureau sont rééligibles.

2- Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, 
contenir notamment les dispositions suivantes:

a) Le quorum est de six membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

3- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposi-
tion du Comité le personnel et les installations matérielles qui lui sont néces-
saires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en 
vertu de la présente Convention.
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4- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les 
membres du Comité pour la première réunion. Après sa première réunion, le 
Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

5- Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la 
tenue de réunions des Etats parties et du Comité, y compris le rembourse-
ment à l'Organisation des Nations Unies de tous frais, tels que dépenses de 
personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura engagés 
conformément au paragraphe 3 du présent article.

Article 19

1- Les Etats parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures 
qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la 
présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur 
de la Convention pour l'Etat partie intéressé. Les Etats parties présentent 
ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes 
nouvelles mesures prises, et tous autres rapports demandés par le Comité.

2- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les 
rapports à tous les Etats parties.

3- Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires 
d'ordre général sur le rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits 
commentaires à l'Etat partie intéressé. Cet Etat partie peut communiquer en 
réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.

4- Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport 
annuel qu'il établit conformément à l'article 24 tous commentaires formulés 
par lui en vertu du paragraphe 3 du présent article, accompagnés des observa-
tions reçues à ce sujet de l'Etat partie intéressé. Si l'Etat partie intéressé le 
demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du 
paragraphe 1 du présent article.
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Article 20

1- Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir 
des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement 
sur le territoire d'un Etat partie, il invite ledit Etat à coopérer dans l'examen 
des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce 
sujet.

2- En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par 
l'Etat partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il 
dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, charger un ou plusieurs 
de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire 
rapport d'urgence.

3- Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le 
Comité recherche la coopération de l'Etat partie intéressé. En accord avec cet 
Etat partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4- Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui 
sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité 
transmet ces conclusions à l'Etat partie intéressé, avec tous commentaires ou 
suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.

5- Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 
du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on 
s'efforce d'obtenir la coopération de l'Etat partie. Une fois achevés ces travaux 
relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après 
consultations avec l'Etat partie intéressé, décider de faire figurer un compte 
rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit 
conformément à l'article 24.

Article 21

1- Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, 
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir 
et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un 
autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente 
Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées 
conformément au présent article que si elles émanent d'un Etat partie qui a 
fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du 
Comité.
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Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a 
pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des 
communications reçues en vertu du présent article:

a) Si un Etat partie à la présente Convention estime qu'un autre Etat 
également partie à la Convention n'en applique pas les dispositions, il peut 
appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans 
un délai de trois mois à compter de la date de réception de la communication, 
l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des 
explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui 
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications 
sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, 
soit en instance, soit encore ouverts;

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la commu-
nication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la 
satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le 
droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité, 
ainsi qu'à l'autre Etat intéressé;

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu du 
présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles 
ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international 
généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les 
procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans les cas où il 
est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la 
personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;

d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communica-
tions prévues au présent article;

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices 
à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution 
amiable de la question, fondée sur le respect des obligations prévues par la 
présente Convention. A cette fin, le Comité peut, s'il l'estime opportun, établir 
une commission de conciliation ad hoc;
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f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité 
peut demander aux Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, de lui fournir 
tout renseignement pertinent;

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire 
représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des 
observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme;

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter 
du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b:

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa 
e, le Comité se borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la 
solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de 
l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le 
texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales 
présentées par les Etats parties intéressés sont joints au rapport. Pour chaque 
affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2- Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats 
parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au 
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat 
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui 
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être 
retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire 
général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait 
l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; 
aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue en vertu du 
présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait 
de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé ait fait une nouvelle 
déclaration.
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Article 22

1- Tout Etat partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, 
déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir 
et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particu-
liers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par 
un Etat partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune 
communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2- Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du 
présent article qui est anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de 
soumettre de telles communications, ou être incompatible avec les disposi-
tions de la présente Convention.

3- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute 
communication qui lui est soumise en vertu du présent article à l'attention de 
l'Etat partie à la présente Convention qui a fait une déclaration en vertu du 
paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la 
Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au 
Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant 
le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la 
situation.

4- Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article 
en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour 
le compte du particulier et par l'Etat partie intéressé.

5- Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformé-
ment au présent article sans s'être assuré que:

a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une 
autre instance internationale d'enquête ou de règlement;

b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne 
s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables 
ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier qui est 
la victime d'une violation de la présente Convention.
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6- Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communica-
tions prévues dans le présent article.

7- Le Comité fait part de ses constatations à l'Etat partie intéressé et au partic-
ulier.

8- Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq Etats 
parties à la présente Convention auront fait la déclaration prévue au 
paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat 
partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui 
en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être 
retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire 
général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait 
l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; 
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier 
ne sera reçue en vertu du présent article après que le Secrétaire général aura 
reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé 
ait fait une nouvelle déclaration.

Article 23

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad 
hoc qui pourraient être nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 
de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux 
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont 
énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les 
immunités des Nations Unies.

Article 24

Le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale de l'Organisa-
tion des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises 
en application de la présente Convention.
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Troisième partie

Article 25

1- La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

2- La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratifica-
tion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies.

Article 26

Tous les Etats peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera 
par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies.

Article 27

1- La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date 
du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

2- Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le 
dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention 
entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son 
instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 28

1- Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente 
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence 
accordée au Comité aux termes de l'article 20.

2- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux disposi-
tions du paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette 
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies.
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Article 29

1- Tout Etat partie à la présente Convention pourra proposer un amendement 
et déposer sa proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies. Le Secrétaire général communiquera la proposition d'amende-
ment aux Etats parties en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favora-
bles à l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la 
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date 
d'une telle communication, le tiers au moins des Etats parties se prononcent 
en faveur de la tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organisera la 
conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amen-
dement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la 
conférence sera soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les 
Etats parties.

2- Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article entrera en vigueur lorsque les deux tiers des Etats parties à la présente 
Convention auront informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure prévue par leurs consti-
tutions respectives.

3- Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire 
pour les Etats parties qui les auront acceptés, les autres Etats parties 
demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous 
amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.

Article 30

1- Tout différend entre deux ou plus des Etats parties concernant l'interpréta-
tion ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par 
voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. 
Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties 
ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une 
quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale 
de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
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2- Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente 
Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les disposi-
tions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront 
pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui aura formulé une 
telle réserve.

3- Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux disposi-
tions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette 
réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies.

Article 31

1- Un Etat partie pourra dénoncer la présente Convention par notification 
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La 
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification aura été 
reçue par le Secrétaire général.

2- Une telle dénonciation ne libérera pas l'Etat partie des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente Convention en ce qui concerne tout acte ou 
toute omission commis avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet; 
elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute question 
dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.

3- Après la date à laquelle la dénonciation par un Etat partie prend effet, le 
Comité n'entreprend l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet 
Etat.

Article 32

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les 
Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui 
auront signé la présente Convention ou y auront adhéré:

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des 
articles 25 et 26;

b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27 
et de la date d'entrée en vigueur de tout amendement en application de 
l'article 29;
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c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.

Article 33

1- La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, 
français et russe font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies.

2- Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une 
copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats.




